
دشن صندوق الأمم المتحدة للسكان منتصف الشهر الماضي تقرير 
حالة سكان العالم 2012م في أنحاء المعمورة .وأوضح الصندوق في 
تقريره أن كثيرين من بين سكان العالم المتقدم النمو وبين الصفوة 
من سكان البلدان النامية يعتبرون أن القدرة على اتخاذ قرار بشأن عدد 
أطفالهم والمباعدة بين ولاداتهم هي أمر مسلم به. ومع ذلك، فإن 
القدرة على تقرير حجم الأسرة والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك بالنسبة 
إلى غالبية السكان في البلدان النامية، وخاصة أشدهم فقراً، شحيحة 

أو غير كافية.
 وبحسب التقديرات، أشار التقرير إلى أن هناك 222 مليون امرأة 
لا تتوفر لهن فرص الحصول على الخدمات والمعلومات والإمدادات 
التي يعول عليها وذات النوعية الجيدة في مجال تنظيم الأسرة، مما 
يجعلهن عرضة لخطر الحمل العارض. وفي البلدان المتقدمة النمو 
أيضاً، ترتفع مستويات الحمل العارض، وخاصة بين فئات المراهقين 

والفقراء والأقليات العرقية. 
ولفت التقرير الذي حصلت الصحيفة على نسخة الكترونية منه إلى 

أنه على الرغم من الاتفاقات 
حقوق  ومعاهدات  الدولية 
حقوق  تعزز  التي  الإن��س��ان 
الأفراد في أن يقرروا بأنفسهم 
أطفالهم  إن��ج��اب  م��وع��د 
والمباعدة بين ولاداتهم، لا 
تزال هناك احتياجات ضخمة 
غير ملباة من وسائل تنظيم 
الأسرة. واليوم، يكاد تنظيم 
الأسرة أن يكون بمثابة حق 
أصيل معترف به عالمياً تقره 
كثيرة  أخرى  حقوق  وتدعمه 
من حقوق الإنسان. ولكونه 

حقاً من الحقوق، فإن تنظيم الأسرة الطوعي ينبغي أن يكون متاحاً 
للجميع، وليس فقط للميسورين أو غيرهم من أصحاب المزايا. 

نقص في الوسائل
وذكر التقرير بأن حالات النقص في وسائل تنظيم الأسرة لا تشكل إلا 
واحداً من أسباب عديدة وراء حرمان ملايين الناس من ممارسة حقهم 
في تنظيم الأسرة. فهناك عوامل أخرى قد تعرقل من فرص الحصول 
على خدمات تنظيم الأسرة منها الفقر، والضغوط الاجتماعية السلبية، 
وعدم المساواة بين الجنسين، والتمييز. ويقتضي ضمان توفير فرص 
الحصول على هذه الخدمات لجميع النساء والرجال والشباب بذل جهود 
عب: أي القيام في آن واحد بتعزيز النظم الصحية، ووضع أو  متعددة الشُّ

إنفاذ القوانين التي من شأنها أن تحمي حقوق الأفراد، والحد من الفقر، 
والتصدي للممارسات التقليدية الضارة، والقضاء على زواج الأطفال، 
وإنهاء التمييز، وإزالة العقبات اللوجستية، وضمان توفير طائفة واسعة 

النطاق من الإمدادات. 
وأوضح التقرير إن تعميم فرص الحصول على تنظيم الأسرة الطوعي 
هو مسألة تتعلق بحماية حقوق الإنسان. لكنه أيضاً مسألة تتعلق 

بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الاستثمار في تنظيم الأسرة
وأشار إلى أن  الدراسات أظهرت أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يساعد 
على الحد من الفقر، وتحسين الصحة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، 
وتمكين المراهقين من الانتهاء من دراستهم وزيادة مشاركتهم 
في القوة العاملة. ذلك إنه حينما تتمكن المرأة من ممارسة حقوقها 
الإنجابية، تكون أكثر قدرة على الاستفادة من حقوقها الأخرى، مثل 
الحق في التعليم. وسيؤدي ذلك إلى زيادة دخلها، وتحقيق صحة أفضل 
لها ولأطفالها، وزيادة قدرتها على اتخاذ قراراتها بنفسها سواء في 
إطار أسرتها المعيشية أو مجتمعها المحلي. وحينما تتمكن المرأة 
والرجل من أن يخططا معاً مواعيد إنجابهما، سيعود ذلك بالنفع على 
الأطفال سواء بصورة مباشرة أو في الأجل الطويل. وكشفت دراسة 
أجريت في أحد المجتمعات المحلية في بنغلاديش عن أن النساء اللاتي 
تستخدمن وسائل تنظيم الأسرة تحصلن على أجور أعلى بمعدل الثلث 
عن نظيراتهن اللاتي لا تستخدمن هذه الوسائل. وخلصت دراسة أخرى 
إلى أن المباعدة بين حالات الحمل لفترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات 
يمكن أن تؤدي إلى خفض معدل وفيات الرضع بنسبة 46 في المائة 

في البلدان النامية. 

فوائد لتنظيم الأسرة
وأوضح التقرير بأن دراسة أجريت في الولايات المتحدة تؤكد أن 
الأمومة أثناء فترة المراهقة تقلل من فرص حصول الفتيات على 
دبلومات عالية بنسبة تصل إلى 10 في المائة، وتؤدي إلى تقليل الدخل 

السنوي للشبان المراهقين بما يصل إلى مبلغ قدره 4002  دولار.
التقرير أن تنظيم الأسرة يساعد على تجنب حالات الحمل  وأكد 
العارض، التي يمكن أن تكون لها آثار ضارة على قدرة المرأة على 
التمتع بطائفة أخرى من الحقوق . فالمراهقة التي تصبح حاملًا، على 
سبيل المثل، غالباً ما تضطر إلى ترك الدراسة، وبالتالي تحرم من حقها 
في التعليم. كما أن الحمل العارض من شأنه أن يعرض صحة المرأة 
للخطر، وأن يقوض فرصها في كسب قوتها، وأن يدفع بها وبكل أفراد 
أسرتها إلى حلقة الفقر والاستبعاد. ومن أصل 80 مليون حالة حمل 
عارض يتوقع حدوثها في عام2012 ، تذكر التقديرات أن 40 مليون 
حالة سوف تنتهي بالإجهاض. وعن طريق التصدي للاحتياجات غير 
الملباة من وسائل تنظيم الأسرة على نطاق العالم يمكن تجنب قرابة 
54 مليون حالة من حالات الحمل  العارض وتحقيق خفض قدره 26 

مليون حالة من حالات الإجهاض.
وقال التقرير إن الدراسات قد بينت أيضاً أنه حيثما تتوفر على نطاق 
واسع الإمدادات والمعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، يكون 
هناك انخفاض في معدلات الإجهاض. ولئن كان قدر كبير من البحوث 
لم يركز حتى الآن إلا على توفير فرص الحصول على وسائل تنظيم 
الأسرة للنساء والإناث والمراهقين، فإن الذكور أيضاً لديهم احتياجات 

غير ملباة في ما يتعلق بتنظيم الأسرة. 
وأشار إلى أن البيانات التي نشرت خلال السنوات الأخيرة تكشف 
أيضاً عن وجود احتياجات غير ملباة بالنسبة إلى فئات تعاني من 
نقص الخدمات، مثل كبار السن، وغير المتزوجين، والأقليات العرقية، 
واللاجئين، والمهاجرين، والمشتغلين بالجنس، والمصابين بفيروس 
نقص المناعة البشرية )الإيدز(، والنساء والفتيات المعرضات للعنف 

الجنسي في مناطق النزاع أو أثناء الأزمات الإنسانية.
وأكد التقرير وجوب تمكين جميع البالغين والمراهقين والشباب في 
كل مكان، بغض النظر عن نوعهم أو مركزهم الاجتماعي أو دخلهم أو 
أصلهم العرقي أو دينهم أو مكان إقامتهم، من أن يقرروا بأنفسهم، 

بحرية وبروح من المسؤولية، عدد أطفالهم ومواعيد إنجابهم. 

تكاليف تلبية الاحتياجات
وذكر التقرير بأن كلفة تلبية الاحتياجات الإجمالية من وسائل تنظيم 
الأسرة الطوعي وذات النوعية الجيدة لجميع النساء اللاتي تفتقرن حالياً 
إلى هذه الخدمات وعددهن 222 تبلغ بحسب التقديرات مليون امرأة 

تقدر بمبلغ8.1  بلايين دولار في السنة.
ولفت التقرير إلى أن كلا من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وإدارة 
التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، 
وجهات أخرى،قد نظموا في تموز/يوليه 2012 مؤتمر قمة بشأن تنظيم 

الأسرة أسفر عن جمع بليوني دولار في شكل التزامات تمويلية من 
البلدان النامية، و 2.6 بليون دولار من البلدان المانحة لتوفير تنظيم 
الأسرة الطوعي لعدد إضافي قدره 120 مليون من النساء والمراهقات 
في البلدان النامية بحلول عام 2020 . مؤكدا الحاجة إلى توفير قدر أكبر 
من الدعم المالي والالتزام السياسي من أجل الوفاء بجميع الاحتياجات 
غير الملباة، وتمكين جميع الأفراد من ممارسة حقهم في تنظيم الأسرة. 

واستناداً إلى أحدث ما توصلت إليه البحوث.

دعم مالي والتزام سياسي
 ودعا تقرير حالة سكان العالم 2012 البلدان النامية والمتقدمة 
النمو والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى تحقيق زيادة جذرية 
في الدعم المالي والالتزام السياسي لضمان توافر تنظيم الأسرة القائم 
على الحقوق لكل من يحتاجون إليه، ومتى احتاجوا إليه، وأن تكون 
الخدمات والإمدادات والمعلومات على درجة عالية من الجودة ، وتعزيز 
تنظيم الأسرة باعتباره حقاً من الحقوق، تتيح ممارسته بلوغ طائفة كاملة 
من الحقوق الأخرى ، وإدماج تنظيم الأسرة الطوعي في الإطار الأعم 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن تنظيم الأسرة يعزز كليهما، وإزالة 
العقبات الاقتصادية والاجتماعية واللوجستية والمالية التي تعترض 
سبيل تنظيم الأسرة الطوعي حتى تتاح خدماته لكل من يرغبون في 
الاستفادة منها ، والحد من عدد حالات الحمل العارض والإجهاض من 
خلال زيادة توافر إمدادات وخدمات تنظيم الأسرة وزيادة موثوقيتها 
وتحسين نوعيتها ، وجعل برامج تنظيم الأسرة متاحة لطائفة كاملة من 
المستعملين، بما في ذلك المراهقون، وغير المتزوجين، وجميع الآخرين 
ممن هم في حاجة إليها ، وإدراج الوسائل العاجلة لمنع الحمل ضمن 
طائفة عريضة من الإمدادات التي يتم توفيرها من خلال برامج تنظيم 
الأسرة ، وإشراك الرجال والفتيان في أنشطة تنظيم الأسر، لصالحهم 
أنفسهم ودعماً لحق النساء والفتيات في استعمال وسائل منع الحمل.

مبدأ توجيهي
وفي تصديره للتقرير قال الدكتور باباتوندي أوشيتيمن وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان 
أن حق الأفراد في أن يقرروا بحرية وبروح من المسؤولية عدد أطفالهم 
والمباعدة بين ولاداتهم هو المبدأ التوجيهي في مجال الصحة الجنسية 

والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، على مدى عقود من الزمن، ولكن 
بوجه خاص منذ عام 1994 ، حينما اجتمعت 179 حكومة واعتمدت 

برنامج العمل التاريخي لمؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية.
وأضاف أن مؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية قد مثل  تحولًا كبيراً 
في المعايير في ميدان السكان والتنمية، حيث استعاض عن نهج إزاء 
تنظيم الأسرة يرتكز على العوامل الديمغرافية بنهج يقوم على حقوق 
الإنسان وعلى احتياجات كل امرأة وتطلعاتها وظروفها. وكان الأثر الذي 
أحدثته هذه المرحلة الفارقة أشبه بثورة بالنسبة إلى مئات الملايين 
من النساء والشباب الذين تمكنوا على مر 18 عاماً خلت من اكتساب 
القدرات والموارد من أجل تفادي الحمل أو تأخيره. موضحا أن النهج 
القائم على الحقوق إزاء الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة قد 
أفضى إلى نتائج غير عادية. وأصبح بمقدور ملايين أخريات من النساء 
أن يقللن عدد أطفالهن وأن يبدأن حياتهن الأسرية في مرحلة متأخرة 
من عمرهن، بما أتاح لهن الفرصة لإتمام تعليمهن، وتحسين موارد 

رزقهن، والإفلات من هوة الفقر.

نساء أوفر صحة
وأشار إلى أن دراسات لا حصر لها أظهرت أن النساء اللاتي يستخدمن 
وسائل تنظيم الأسرة يكنَّ عموماً أوفر صحة، وأفضل تعليماً، وأكثر 
قدرة داخل أسرهن المعيشية ومجتمعاتهن المحلية، فضلًا عن كونهن 
أكثر إنتاجية من الناحية الاقتصادية. وفي المنازل التي يكون فيها 
للوالدين من القدرة والموارد ما يعينهما على اتخاذ القرارات بشأن 
عدد حالات الحمل والمباعدة بينها، يكون الأطفال أوفر صحة، وأحسن 
تعليماً، ويحققون دخولًا أعلى حينما يكبرون. والآن هناك أدلة قاطعة 
على أنه حينما يدمج تنظيم الأسرة في مبادرات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الأوسع نطاقاً، فإنه يمكن أن يحقق أثراً إيجابياً مضاعِفاً 

على التنمية البشرية وعلى رفاه الأمم بأسرها.

تقدم محرز

وقال باباتوندي أوشيتيمن إن 
أصحاب الرؤى المستقبلية الذين 
المؤتمر  عمل  برنامج  ص��اغ��وا 
الدولي للسكان والتنمية في عام 
بالفخر  يشعروا  أن  لهم   1994
العظيم؛ فلقد كان التقدم الذي 
تم إحرازه منذ ذلك الحين رائعا. 
أزال  لا  أسافر،  فأينما  ذلك،  ومع 
ألتقي نساء وفتيات يبلغنني بعدم 
تمكنهن من ممارسة حقهن في 
تنظيم الأسرة وينتهي بهن الأمر 
وقد أنجبن من الأطفال أكثر مما يرِدن، بما يكبلهن بعبء اقتصادي 
لهن  أفضل  حياة  في  فرصهن  ويقوض  بصحتهن،  ويضر  ثقيل، 
ولأسرهن. وتظهر الإحصاءات الأخيرة أن 867 مليون امرأة في سن 
الإنجاب في البلدان النامية يتمتعن الآن بفرص الحصول على وسائل 
منع الحمل الحديثة . ومن أصل هذا المجموع، فإن 645 مليون امرأة 
يمكنهن الحصول على هذه الوسائل. ولكن عدداً هائلًا يصل إلى 222 

مليون امرأة لا يمكنهن ذلك . وهذا أمر لا يغتفر.  
 u1571 إن تنظيم الأسرة هو حق من حقوق الإنسان. ولذلك، لابد
أن يتاح لكل من يريده. على أنه من الواضح أن هذا الحق لم يتسع 
نطاقه بعد لكي يشمل الجميع، وخاصة في أشد البلدان فقراً. ولا تزال 
هناك عقبات. ويتعلق بعضها بنوعية وتوافر الإمدادات والخدمات، ولكن 
عقبات أخرى كثيرة تتعلق بالظروف الاقتصادية والقيود الاجتماعية. وأياً 

كان نوع هذه العقبات، لابد من إزالتها.
وأضاف بإن تنظيم الأسرة يحظى بأهمية مركزية بالنسبة للكثير من 
الأهداف التي يتوخى المجتمع الدولي تحقيقها  ومنها تحسين صحة 
الأم والطفل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة فرص الحصول 
على التعليم عالي النوعية، وتمكين الشباب من المشاركة التامة في 
اقتصاداتهم ومجتمعاتهم، والحد من الفقر. ولذلك، فلابد من إدماجه 
التام في جميع المبادرات الإنمائية الحالية والمقبلة، بما في ذلك الإطار 
العالمي للتنمية المستدامة الذي سيقوم مقام الأهداف الإنمائية للألفية 
فيما بعد عام 2015م.. وأشار  إلى أن الالتزام الذي تعهد به المجتمع 
الدولي في عام 1994 لجميع النساء والرجال والشباب كان هو حماية 
حقوقهم كأفراد في أن يتخذوا بأنفسهم أحد أهم القرارات الأساسية 
في حياتهم. ولقد آن الأوان لكي نفي بهذا الالتزام ولكي نجعل تنظيم 

الأسرة الطوعي خياراً متاحاً للجميع.

تنظيم الأسرة حق إنساني
من جانبه أش��ار داي��ان ستيوارت مدير شعبة الإع��لام والعلاقات 
الخارجية بصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن تقرير حالة السكان 
في العالم 2012 يشرح لماذا يعتبر تنظيم الأسرة حقاً من الحقوق، 
ويدرس التحديات التي تعترض ضمان تمكين جميع النساء والرجال 
والشباب من ممارسة هذا الحق، ويقترح الإجراءات التي يمكن للحكومات 
والمنظمات الدولية اتخاذها لإعطاء الجميع القدرة والوسيلة لكي يقرروا 
بحرية وبروح من المسؤولية  عدد أطفالهم وموعد إنجابهم. كما يجمع 

التقرير بين دفتيه آخر ما انتهت إليه جميع البحوث التي تدعم بالوثائق 
الأثر الإيجابي لتنظيم الأسرة على الصحة والتحصيل التعليمي والحد 

من الفقر.
وأشار إلى أن التقرير هذا العام يصدر بعد أربعة أشهر من مؤتمر قمة 
تاريخي بشأن تنظيم الأسرة عقد في لندن وأسفر عن الحصول على 
التزامات بما مقداره 4.6 بلايين دولار من الجهات والبلدان النامية 
المانحة لتوسيع نطاق فرص الحصول على تنظيم الأسرة الطوعي لعدد 
إضافي من النساء قدره 120 مليون امرأة في البلدان النامية بحلول 

عام 2020م.

قد يغري دواء معين أناساً كثيرين؛ غافلين حقيقة أن ليس له 
في كل الأحوال تحقيق الشفاء؛ لاسيما عند استخدامه خبط عشواء 

بطريقة مخالفةٍ  تماماً.
يظل استخدام الدواء دائماً مرهون بضوابط ومعايير وشروط 
نص عليها الأطباء والعلماء، محذرين من تبعات التهاون وعدم 
الالتزام تلافياً للأضرار العكسية الخطيرة التي يعزي الكثير منها 

إلى الاستخدام الدوائي غير المنضبط السيئ.
وليست المشكلة لتقف عند هذا الحدٍ، فثمة أصناف غير آمنة 
ينخدع بها كثير من الناس تندرج تحت مسمى “ الأدوية المهربة 
الناس على  ،وليس الاسم بجديد على  المصدر”  المجهولة  أو 
اختلافهم وقد ألفوا أو سمع معظمهم - على الأقل- بأن أدوية 
متعددة الأصناف تباع في الصيدليات، ثم يقوم البعض بشراء ما 
يلزمه منها مع علمه بأنها مهربة، فيا لها من كارثة: إن بقينا على 
هذا الحال نضع ثقتنا في أدوية يعتريها من الناحية الطبية شكوك 
كبيرة تقوض سلامتها، فمسألة التهريب في حد ذاته فيه من 
التأكيد والجزم بأن بعض هذه الأدوية موضع شك وريبة لا تراعي 

الشروط في مسألة معايير الصناعة الدوائية المتبعة عالمياً. 
كيف لا وهي أساساً لا تخضع للفحص ولا للرقابة الدوائية، عدا 
أن تهريبها و إن كانت من الأدوية ذات السمعة الممتازة من حيث 
شركة التصنيع وبلد المنشأ-  يضعها على محك مجازفة كبيرة 
بصحة وسلامة الناس، وذلك لسبب وجيه وهو أنها عرضة للتلف 
سريعاً بسبب حساسيتها الشديدة لمختلف الظروف القاسية التي 
إلى وسائل  المهربون  يلجأ  التهريب، فكثيراً ما  تكتنف عملية 
وأساليب لا تبقي الأدوي��ة محفوظة تحت درجة حرارة مناسبة 
تحفظها من التلف ، بل وقد تتعرض للرطوبة العالية أو تلفها 
بحدة أشعة الشمس لدى تخزينها في ظروف التهريب عند تركها 
طويلًا داخل حاويات أو مخازن سيئة التبريد أو من دون تبريد ملائم 

حتى لا ينكشف أمرها. 
من هنا استجدي الضمير الحي في قلوب الصيادلة ، فلا تغريهم 
تلك الأدوي��ة بما فيها أيضاً المجهولة لكي لا يكونون شركاء 
أساسين في جريمة قد تكلف البعض من مستخدمي الأدوية صحته 
أو حياته ، فليس الكسب من وراء تلك الأدوية ينفع صاحبه أما م الله 
وأنا له أن يفيد المرء إذا داس بقدميه على شرف مهنته وتهاون 

في مسؤوليته.
أما المواطن فنقول له : كن يقظاً عند شرائك أي دواء من 
الصيدلية ، وعليك النظر أولًا قبل الشراء إلى الختم الرسمي للوكيل 
الدوائي المعتمد محلياً من الدواء ، ثم قم بعرضه على الطبيب 
المعالج أو على طبيباً صيدلياً آخر حتى يتحقق من أن العلاج هو ذاته 
المطلوب وليس مزوراً أو مهرباً قد ختم لتضليل المواطن بختم 

مزوراً يبدو كثير الشبه بختم الوكيل الدوائي الرسمي المعتمد.
هذا ودمتم سالمين ، سائلين المولى عز وجل أن يعجل بشفاء 

كل مريض من سقمه ، أنه سميع مجيب.

❊ 14�أكتوبر/ متابعات:
أطلق مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر( 
مؤخرا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان- 
غير  المنظمات  العربية ومجموعة من  الدول  مكتب 
الحكومية العربية المهتمة بقضايا السكان والمرأة 
والتنمية، “تحالف المنظمات غير الحكومية لمناصرة 

توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية”.
ويهدف التحالف  الذي أطلق خلال المائدة المستديرة 
الإقليمية التي عقدت  نهاية شهر نوفمبر 2012 بتونس 
حول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان + 20.إلى 
العمل على المناصرة والدعوة وكسب التأييد لبرنامج 
عمل مؤتمر القاهرة والبرامج والأهداف المنبثقة عنه 
أو المكمّلة له، والحثّ على إيفاء الدول بالتزاماتها، 
والمساهمة عبر التقييم والاقتراح والضغط في تأمين 
كل  ورف��ع  الإنسانية  لحقوقهن  النساء  كل  ممارسة 
مظاهر التمييز عنهن. إضافة إلى المساهمة في نشر 

الثقافة السكانية والحقوقية بما فيها الحقوق الإنجابية 
والجنسية وتعبئة الموارد والكفاءات البشرية لتطوير 

الإعلام والتوعية بالقضايا السكانية والتنموية.
 ، المائدة المستديرة الإقليمية  وقد شكلت أعمال 
فضاء لتبادل التجارب وأفضل الممارسات في تحقيق 
أهداف مؤتمر القاهرة والتفكير في سبل بعث تحالف 
من الجمعيات والمنظمات المهتمة بقضايا السكان 
والتنمية وقضايا المرأة، تشكّل قوة دفع ذات مغزى 
لمناصرة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
وباقي المؤتمرات الدولية ذات العلاقة وبرامج عملها، 
ولمشاركة حقيقية وذات مردود إيجابي فيما سينفذ 
من برامج وأنشطة ما بعد 2014 في اتجاه استكمال 
تحقيق الرفاه للجميع وتأمين ممارسة الحقوق وتعزيز 

مواقع المرأة. 
من  المشاركين  المستديرة  المائدة  مكنت  وقد 
مراجعة وتقييم إنجازات برنامج عمل مؤتمر القاهرة 

وتحديد كيفيات العمل والتعاون على 
المستوى الوطني والإقليمي، وتعزيز 
التشبيك بين المنظمات النسائية غير 
الحكومية والجهات المتدخلة الأخرى.
وكان مركز “كوثر” قد نظم خلال 
الشهرين الماضيين أكتوبر ونوفمبر 
2012 سلسلة من اللقاءات الوطنية 
في 11 دولة عربية جمعت عددا من 
الجمعيات العاملة في مجالات التنمية 
السكانية  والقضايا  المرأة  وتمكين 
وشركائها بما في ذلك المؤسسات 
السكانية  السياسات  عن  المسئولة 
والوعي  المعرفة  درج��ة  رفع  بهدف 

بمقاصد مؤتمر القاهرة وأبعاد برنامج 
عمله، وحثّ مكونات المجتمع المدني على المساهمة 
في  والتفكير  إنجازه،  لمستوى  الوطني  التقييم  في 

الأشكال العملية للتحرك المجتمعي من أجل مناصرة 
غاياته وتجاوز المعوقات التي حالت دون تحقيق أهدافه 

كاملة.

الدواء وكفة السلامة الصحية

مركز الدراسات السكانية بجامعة صنعاء ينظم أسبوع الثقافة السكانية
❊  �شنعاء/ ب�شير الحزمي:

بدأت فعاليات أسبوع الثقافة السكانية الذي تنظمه وحدة رعاية 
الشباب بمركز التدريب والدراسات السكانية  بجامعة صنعاء 
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في الفترة 8 – 12 
ديسمبر الجاري برعاية رئيس الجامعة – رئيس المجلس العلمي 

للمركز الدكتور عبد الحكيم الشرجبي.
ويهدف هذا النشاط الذي ينظم تحت شعار )بالاختيار وليس 
بالصدفة: تنظيم الأسرة ، وحقوق الإنسان ، السكان والتنمية( إلى 
تعزيز وعي الشباب من طلاب وطالبات الجامعات اليمنية بمختلف 
كلياتها بقضايا السكان والتنمية . وتعريفهم بأهمية استخدام 

وسائل تنظيم الأسرة  .

هو  العام   هذا  السكانية  الثقافة  أسبوع  موضوع   ويعتبر 
موضوع تقرير حالة سكان العالم 2012م الذي أختاره صندوق 
الأمم المتحدة للسكان  و  يشرح فيه  لماذا يعتبر تنظيم الأسرة 
حقاً من الحقوق، ويدرس التحديات التي تعترض ضمان تمكين 
جميع النساء والرجال والشباب من ممارسة هذا الحق، ويقترح 
الإجراءات التي يمكن للحكومات والمنظمات الدولية اتخاذها 
لإعطاء الجميع القدرة والوسيلة لكي يقرروا بحرية وبروح من 
المسؤولية  عدد أطفالهم وموعد إنجابهم. كما يجمع التقرير 
بين دفتيه آخر ما انتهت إليه جميع البحوث التي تدعم بالوثائق 
الأثر الإيجابي لتنظيم الأسرة على الصحة والتحصيل التعليمي 

والحد من الفقر.

تحت شعار)بالاختيار وليس بالصدفة: تنظيم الأسرة، وحقوق الإنسان، والتنمية(

صندوق الأمم المتحدة للسكان يدشن تقرير حالة سكان العالم  2012
)222( مليون امرأة في البلدان النامية لا يمكنهن الحصول على وسائل تنظيم الأسرة

عر�ض / ب�شير الحزمي

اإعداد/ وهيبة العريقي
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إطلاق تحالف المنظمات غير الحكومية لمناصرة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

الاستثمار في تنظيم الأسرة يساعد على الحد من الفقر 
وتحسين الصحة وتعزيز المساواة بين الجنسين


